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يتناول ھذا البحث التجربة التونسية في مجال إدارة الوثائق الإدارية :  الملخص
وقد طرحنا  .الحوكمة الرشيدة داخل الإدارةوالتي تھدف إلى تأمين الشفافية ووالنفاذ إليھا 
لال دراسة تحليلية للنصوص القانونية المتعلقة بمجال بحثنا من حيث من خالموضوع 

كما تمت مقارنة التجربة التونسية ببعض  .أنواع الوثائق القابلة للنفاذ وسبل إتاحتھا
المرجعيات والتجارب الدولية كالتي جاءت بھا منظمة اليونسكو أو المجلس الدولي 

  .للأرشيف

/ الحوكمѧѧة الرشѧѧيدة / النفѧѧاذ للوثѧѧائق الإداريѧѧة / ئق إدارة الوثѧѧا :الكلمѧѧات المفѧѧاتيح 
  .تونس/ النصوص القانونية 

Résumé : Ce travail présente l'expérience tunisienne dans le 
domaine de la gestion des documents administratifs et de l'accès à 
ces documents dans l’optique de la transparence et la bonne 
gouvernance au sein de l'administration. Nous avons procédé  à une 
étude analytique des textes  juridiques en rapport avec notre sujet  
et ce en termes de types de documents accessibles et les moyens de 
les rendre disponibles. L'expérience tunisienne a également été 
comparée à certaines références  ou expériences  internationales, 
comme celles apportées par l'UNESCO ou le Conseil international 
des archives. 

 Mots clés : gestion des documents / accès aux documents 
administratifs / bonne gouvernance / textes juridiques / Tunisie. 

Abstract : This research deals with the Tunisian experience in 
the field of administrative document management, the access to it, 
and its role on the transparency and good governance within the 
administration through an analytical study of the legal texts related 
to the main research topic in terms of the types of accessible 
documents and ways of making them available. The Tunisian 
experience was also compared to some international references and 
previous experiences, such as those brought by the UNESCO or the 
International Council of Archives. 

Key words : Records management / access to administrative 
documents / good governance / legal texts / Tunisia. 

  مقدمةال

طال  والإفلاس الذي الاقتصاديكنتيجة لدراسات عديدة تعلقت بفھم أسباب الانھيار 
سبل تطوير المؤسسات والرفع استقراء والعديد من المؤسسات في أواخر القرن الماضي 
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على الرغم من و. 1إدارة وتسيير المؤسسات حوكمةمردوديتھا تم التفطن إلى أھمية  من
 2002مجمع اللغة العربية المنعقد بالقاھرة سنة  طرفمن " الحوكمة"إعتماد مصطلح 

التوافق  ويرى عديد الباحثين أن سبب عدم. عريف جامع وموحد لهتحديد ت لم يتم بعدإنه ف
 واقتصاديةسياسية من لتعدد جوانبه وزوايا تناوله يعود  تعريف شامل للحوكمة حول

متكررة ومشتركة في جل بنقاط الحوكمة بط مفھوم تروعموما فقد ا... وإدارية ومالية
ضمان الشفافية وتحقيق الفساد ومحاربة مثل المتعلقة بالجوانب الإدارية  فيالتعار

  .وغيرھا والقدرة التنافسية للمؤسسة والرفع من مردودية العمل المساءلة

 ھامن بين نذكر لوسائلعبر عديد الآليات والطرق وا نظريا، يمكن تكريس الحوكمة
 نوالإلتزام بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسامام للمعاھدات والمبادرات الدولية ضالإن

غير . العامةتكريس حق النفاذ للمعلومة بالمؤسسات وقواعد البيانات المفتوحة وإرساء 
 يدون حوكمة وثائقية أ ، عملياّ،تتحقق تفعّل أو أن كل ھذه المبادئ والقواعد لا يمكن أن
المرجعيات النظرية والمھنية  يتوافق معيتطابق و نظام ناجع لإدارة الوثائق والأرشيف

الإدارية وضمان  الدولي للأرشيف المتعلقة بإتاحة الوثائق المجلس ئمبادخاصة منھا 
  .النفاذ إليھا عند الحاجة

ة التونسية في مجال النفاذ التجرب ھذا ما سنطرحه في ھذه الورقة من خلال تقديم
النصوص  من جھة ومدى تطابقالتوصيات والمعايير الدولية توافقھا مع للمعلومة و

  .من جھة أخرى النفاذ وبالأرشيفب ةالمتعلق ةالتونسي ةالقانوني

أن الشفافية الاتجاھات الحديثة في إدارة المؤسسات إلى شير ت : الدراسة مشكلة
من المتطلبات الأساسية التي تحددھا لة والمشاركة في اتخاذ القرار ءوالمساداخل الإدارة 

كورة ولتحقيق عناصر الحوكمة المذ. للحوكمة الرشيدة للمؤسسات المرجعيات الدولية
سابقا، نعتقد بأنه من الضروري وجود نظام فعال وناجع لإدارة الوثائق والمعلومات 

مكّن من ضمان ت أو خطة عمل ابرنامجً ھذا النظام تضمن يويتوجب أن . داخل المؤسسة
التدفق الحر للمعلومات بما من  ويعتمد علىالنفاذ إلى المحتويات المعلوماتية للمؤسسة 

وعمليات المراقبة والتدقيق  اتارالقر اح العمل الإداري واتخاذنج فيشأنه أن يساعد 
بأن برنامج النفاذ إلى الوثائق والمحتويات المعلوماتية  نرىكما  .لاحقا والمحاسبة

للمؤسسة من مكونات نظام إدارة الوثائق وبالتالي يجب أن تتوافق كل النصوص المتعلقة 
  .بھما

ية النفاذ للوثائق الإدارية من الإشكاليات بأن عمل ستنتجن فإنناوتبعا لما سبق 
  .المؤسساتبالحوكمة عناصر  تحقيقالأساسية التي تعترض 

  : فإننا سنحاول في ھذا البحث دراسة الفرضيات التاليةوتماشيا مع ھذا التوجه، 

النصوص التونسية المتعلقة بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية متوافقة ومتطابقة مع  -
المنظمة لمجال التصرف في الوثائق والأرشيف من جھة ومع  مقتضيات النصوص

 ؛ المرجعيات النظرية والمھنية في مجال النفاذ الحر للمعلومة من جھة أخرى
                                                           

 .15، ص 2015مدحت محمد أبو النصر، الحوكمة الرشيدة فن إدارة المؤسسات عالية الجودة،  1
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م التصرف في الوثائق والأرشيف وخاصة مقتضيات النصوص المتعلقة انظ -
خاصة ھا عناصربمجال النفاذ إلى الوثائق الإدارية تمكّن من تكريس مبادئ الحوكمة و

وسبل تطور المؤسسات وقدرتھا  والمساعدة في اتخاذ القرار المساءلةمنھا الشفافية و
  .التنافسية

 في مجال النفاذ للوثائق الإداريةالتجربة التونسية وفي سبيل ذلك سنحاول دراسة 
في إرساء الشفافية ا مدورھوعلاقتھا ببرنامج التصرف في الوثائق والأرشيف ثم 

  .يدة داخل الإدارةوالحوكمة الرش

  أھداف الدراسة

  :تھدف الدراسة إلى 

بتونس وطرق ممارسة  بالنفاذ للوثائق الإدارية لقالمتع طار القانونيالإ تحليل -
 ،وفقه حق النفاذ وأنواع الوثائق الإدارية القابلة للنفاذ

القانون التونسي في مجال النفاذ مع المبادرات والمرجعيات  ملاءمةدراسة مدى  -
 ،لدوليةا

بالنفاذ مع المدونة القانونية للتصرف في  القانون المتعلق ملاءمةدراسة مدى  -
 الوثائق والأرشيف،

الحوكمة عناصر تحقيق في النفاذ للوثائق الإدارية دور برنامج وھياكل  إبراز -
من شفافية في التعامل الإداري ومساعدة في اتخاذ القرار وتوفير سبل  داخل المؤسسات

 .المساءلةيق والتدق

  منھج الدراسة

إتبعت الدراسة منھج تحليل المضمون الذي يتناسب مع موضوع البحث إذ يستخدم 
ً  في وصف المحتوى الظاھر أو المضمون الصريح للنصوص ً  وصفاً موضوعيا . ومنتظما

ويرتبط منھج تحليل المضمون بقراءة وتحليل محتوى النصوص القانونية التونسية في 
حيث  .الحوكمة الرشيدةعلاقة مختلف فصولھا بعناصر للوثائق الأرشيفية ومجال النفاذ 

قمنا في البداية بحصر النصوص المتعلقة بموضوع الدراسة وتحليلھا فيما بعد، لتقديم أھم 
  . النتائج في الأخير

  والتصرف في الوثائق والأرشيفالحوكمة . 1

  الحوكمة. 1.1

داخل التي ھزت العالم نتيجة الفساد ظھر مفھوم الحوكمة نتيجة بعض الأزمات 
وبتعدد الدراسات التي تناولت موضوع الحوكمة تعددت التعريفات والعناصر . الإدارة

ومن ذلك نجد الحوكمة من . وفق الزاوية التي وقع تناوله منھا وذلكتعريف كل المكونة ل
  . الخمن منظور اقتصادي أو سياسي  أومنظور تنموي 
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ى تعريف نفإننا نتب  ،ةساللوثائق الإدارية موضوع الدر لإداريوتماشيا مع الإطار ا
بأنھا الإدارة الرشيدة القائمة على النزاھة والشفافية "للحوكمة  2مدحت أبو النصر

والمساءلة والمحاسبة ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة دون تمييز وتطبيق القانون على 
ويمكن تطبيق الحوكمة الرشيدة في أي  الجميع مع توفير رقابة فاعلة داخلية وخارجية

ومن  ."منظمة حكومية أو أھلية، وعلى مستوى دولي أو إقليمي أو محلي، وفي أي مجال
لتحقيق سبل تحسين أداء لة ومكافحة الفساد ءالتعريف نستنتج أھمية الشفافية والمسا ھذا

ي اتخاذ المؤسسات وضمان المساھمة المجتمعية في عمليات المراقبة والمشاركة ف
  .القرار

المسؤولية المجتمعية بكونھا  26000فت المواصفات الدولية إيزو وقد عرّ ھذا 
مسؤولية المنشأة تجاه تأثيرات قراراتھا وأنشطتھا على المجتمع والبيئة ومن خلال "

مما يفتح  بالانفتاحالشفافية  نفس ھذه المواصفة كما تعرف". سلوك أخلاقي يتسم بالشفافية
المتعاملة مع الإدارة من أجل تحقيق التنمية  الاجتماعيةمساھمة الأطراف  الباب أمام

  .وتعزيز مبادئ الثقة بينھم

المؤسسات التي تواجھھا تحديات اللحوكمة من اأصبحت وفي عصرنا الحديث، 
وتخصّص لھا أبواب ومحاور  3حيث تدرج ضمن دساتير الدول وقوانينھا مجتمعاتوال

ھا وتنشر ثقافة لتفعيلالبرامج المستقبلية كما تنشأ لھا ھياكل في الخطط الإستراتيجية و
ن الدارس لمجال الحوكمة سرعان ما يتفطن إلى أھمية غير أ .الحوكمة بين أفراد المجتمع

والوثائق الإدارية من خلال ما تتضمنه من بيانات ومعلومات المعلوماتي  ىحتوالم
 الضرورية الإداريةوالقرارات نشطة وباعتبارھم النتيجة المادية التي توثقّ جل الأ

أو المساھمة في التخطيط وبناء الإستراتيجيات جراء عمليات المراقبة والتدقيق لإ
مجالي الحوكمة وإدارة الوثائق والأرشيف تبيان العلاقة بين ويستوجب  .المستقبلية

الوثائق الأخير وتحديد أھم عناصره وخاصة منھا ما يتعلق بالإطلاع على المجال تعريف 
  .الإدارية أو ما أصبح يعرف بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية

  التصرف في الوثائق والأرشيف. 2.1

من المجالات  حفوظاتإدارة الوثائق والمأو مجال الأرشيف  من البديھي القول بأن
قد و. بظھور الوثائق على اختلاف أشكالھا وأنواع أوعيتھا االقديمة والتي ارتبط تواجدھ

، بالاھتمام بحفظ الوثائق أو العصور القديمةتطور الإدارة وتنظيمھا، منذ ارتبط 
الأرشيف ففي الحضارة البابلية، مثلا، كان يخصص مبنى يتوسّط القصور الملكية لحفظ 

ويعتبر ھذا ... كميات المحاصيل والمراسلات بين الملوكبيانات عن الألواح المسجلة بھا 
ت الدلالة العالية للربط بين نجاح فترات الحكم وكيفية من المؤشرات بالغة الأھمية وذا

  .بإدارة الوثائق والمستندات من جھة أخرى والاھتمامالدولة من جھة مؤسسات إدارة 

                                                           
 .صدر نفسهالم...مدحت محمد محمود أبو النصر، الحوكمة الرشيدة فن إدارة المؤسسات 2
دول على غرار تونس في دساتيرھا على ضرورة إيلاء الحوكمة ومكافحة الفساد الأھمية النصت عدة  3

 .القصوى
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فقد تم تعريف علم الأرشيف من عديد المختصين في مجال إدارة الوثائق  حديثاأمّا 
وتجُمِع جل التعريفات . وغيرھم 5آن شابان-وماري 4الإدارية على غرار كارول كوتير

المقدمة أنه المجال أو التخصص الذي يشمل المبادئ والتقنيات التي تمكّن من التحكم في 
إنشاء وتجميع وتقييم الوثائق الإدارية وضمان ديمومتھا بالإضافة إلى معالجتھا ماديا 

رشيف بأنه تعرّف الوثائق الإدارية أو الأو. منھا مستقبلا والاستفادةوذھنيا قصد نشرھا 
تحصل عليھا كل شخص مادي أو اعتباري أثناء ممارسة ينشأھا أو يمجموع الوثائق التي 

  .6نشاطه مھما كان تاريخھا وشكلھا ووعاؤھا

على مجموعة من الأسس والقواعد والأرشيف ص إدارة الوثائق ويرتكز تخصّ 
   : نذكر منھا

يمكن ھذا . شاط إداريتوحيد الوثائق والإجراءات الإدارية المتبعة في كل ن -
الحصول على الخدمات في  والمساواةاللإجراء من ھم أنشطة المؤسسة وتعزيز الشفافية 

  ؛ التي تقدمھا للمتعاملين معھا كما يمكن من تحسين أداء المؤسسة وتطوير قدراتھا

ممّا يساھم  توفير الوثائق والمعلومات اللازمة للنشاط الإداري في الوقت المناسب -
  ؛ خاذ القرارات المناسبة والتمكين من القيام بعمليات المراقبة والمتابعةفي ات

ممّا يمكّن المؤسسة من  تنظيم وحفظ كل الوثائق والمعلومات في شكلھا الأصلي -
كما يجعل المؤسسة قادرة على اتخاذ . المحافظة على مصالحھا والقدرة على التواجد
  .لدقيقةالقرارات الصحيحة ورسم البرامج والخطط ا

الإشراف المشترك على مختلف العمليات الأرشيفية حيث لا يمكن إتلاف أو  -
منھا جھتان بالمؤسسة . ترحيل أي وثيقة إدارية إلا بعد موافقة ثلاث جھات إدارية مختلفة
وجھة خارجية وھي . وھما التقسيم الإداري المنتج للوثائق وإدارة الوثائق والأرشيف

عنه أقصى  ويترتبھذا الإجراء من احد من الأخطاء الإدارية  ويمكن. الأرشيف الوطني
  .درجات الشفافية

وارتھان العمل للموظف  "الشخصنة"يھدف نظام إدارة الوثائق إلى تجنب كما 
كما يعتمد في إدارة الوثائق على أدوات عمل قانونية تصدر . الذي يقوم به دون غيره

ثائق المتداولة بالھياكل ومدد حفظ كل منھا بما تحدد أنواع الوفللدولة بالجريدة الرسمية 
 يتوافق مع الحاجات الإدارية المتعلقة بنشاط الھياكل وبأعمال المتابعة والمراقبة والتدقيق

من أھم الأدوات التي تجسد  الاستبقاءتعتبر نظم تصنيف الوثائق وجداول مدد  .اللاحقة

                                                           
4 COUTURE, Carol, ROUSSEAU, J.-Y., Les Archives au xx e siècle : une 
réponse aux besoins de l'administration et de la recherche, Montréal, Université 
de Montréal, 1982. 
5 CHABIN, M.-A., Nouveau glossaire de l’archivage, 2010. 

 .يتعلق بالأرشيف 1988أوت  2مؤرخ في  1988لسنة  95القانون التونسي عدد  6



  111                                            لى المعلومةإقانون النفاذ  : الأرشيف والحوكمة الرشيدة في تونس

بھا وكيفية تنظيمھا مما يتيح متداولة شفافية الھياكل من خلال نشر كل أنواع الوثائق ال
 .للجميع سبل متابعة الأنشطة الإدارية

لعب برنامج إدارة الوثائق  الماضي،ن رفي أواخر الثمانينات من الق ئهإرساومنذ 
دورا مھما في سبيل تنظيم وثائق الدولة والحفاظ على حقوق المؤسسات في تونس 

  .بناء رصيد وثائقي تاريخي ثريفي  والمتعاملين معھا كما ساھم بشكل جليّ 

قواعد للإطلاع على الوثائق العمومية وذلك  ز قانون الأرشيف التونسي بوضعتميّ 
لأول مرّة في تاريخ البلد حيث لم تنص أي قوانين سابقة على إتاحة الوثائق الإدارية 

  .دون تمييز للعموم

ه من تلاحظ ما شھديفي السنوات الأخيرة،  ي،ونسالمتابع للشأن العام الت أن كما
مع محيطھا الدولة  مؤسسات تعاملاء قواعد جديدة في التسيير وفي مساع حثيثة نحو ارس

  . ھاللإطلاع على المعلومات التي تنشئ وفتح أبوابھا الاجتماعي

مجال النفاذ إلى الوثائق الإدارية والإطلاع كأحد ب الاھتمام ظھروفي نفس السياق 
وذلك وليس كمجال إداري مستقل بذاته لوثائق والأرشيف برنامج التصرف في اعات تفرّ 

  : لعدّة أسباب موضوعية نذكر منھا

ل مع الوثائق تعامفي ال والكفاءةالسلك الإداري الوحيد الذي له التدريب والتكوين  -
 الإدارية ھو سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف،

مرحلة الوسيطة التي يشرف الجزء الأكبر من وثائق المؤسسة عادة ما تكون بال -
 عليھا التقسيم الإداري المتعلق بالتصرف في الوثائق والأرشيف،

أماكن ودوائر الأرشيف لھا الأدوات الإجرائية المناسبة لمعرفة أنواع الوثائق  -
 ...تواجدھا 

من خلال ما سبق نستنتج أن مكونات برنامج التصرف في الوثائق والأرشيف 
تحويل والإتلاف والترحيل من ركائز لوعمليات ا )أو الحفظ( الاستبقاءكجداول مدد 

أمّا الجزء المتعلق بالإطلاع على الوثائق الإدارية والنفاذ إليھا . تحقيق الحوكمة بالمؤسسة
والدعوات لتكريس حق النفاذ الحر للمعلومات  الاجتماعيةفقد تأثر كثيرا بالتحركات 
قه ومسار إنجاز مختلف مراحله يستوجب فإن توضيح سيا والوثائق الإدارية، لذلك

  .تخصيص عنوان مستقل له

  بتونس وثائق الإداريةمعلومات وللالنفاذ لل. 2

عميقة في مطالبة بتغييرات لى الإ 2010 أواخرأدّت الأحداث التي شھدتھا تونس 
 وتبعا .أساسا المؤسسات العامةب ومقاومة الفساد منھا الحوكمة والشفافيةمجالات، ال يدعدّ 
مباشرة إثر أحداث الثورة التونسية، لجنة لتقصي الحقائق عن الفساد  أنشئت لذلك

والرشوة ثم أعقبتھا ھيئة وطنية لمكافحة الفساد سمح لھما بالحصول على كل الملفات 
  .والوثائق الضرورية لعملھما
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دون يضمن الحصول على المعلومة كما طالبت عدّة أطراف بضرورة إرساء نظام 
نشر العديد من وفي ھذا السياق، تم . الحكومية اسيملا ھاا كان مصدرمھمقيود و

الحق في تكريس ن من يمكّ  النصوص التشريعية والترتيبية ختمت بإصدار قانون أساسي
  .النفاذ للوثائق والمعلومات داخل الإدارة

  المسار والمراحل:  قانون النفاذ للمعلومة في تونس. 1.2

ر الانفتاح الإداري وإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة يتنزل قانون النفاذ في إطا
الرشيدة في مختلف مؤسسات الدولة وذلك تمھيدا لتشريك المجتمع المدني في مراقبة 

كما . في المجال الإداري المساءلةتطبيق القوانين والإجراءات وترسيخ ثقافة المحاسبة و
للإعلان العالمي  19مع المادة  ستونفي  إلى المعلومات للنفاذالإطار التشريعي يتماھى 

نوفمبر  17في  ،توصيات اليونسكو التي أقرت جمعيتھا العامةمع لحقوق الإنسان و
ى لإباليوم العالمي لحق النفاذ  للاحتفالسبتمبر من كل عام  28تخصيص يوم ب ،2015

  . لمعلومةا

 بدإولما يوفره من فرص في تكريس م ونظرا لأھمية موضوع النفاذ في المجتمع
في العديد من المناسبات نتناول أھم الرغبة في تقنينه  فقد تأكدتإتاحة المعلومة للعموم 
  : نقاطھا بالجدول التالي

  النصوص القانونية التونسية المتعلقة بالإطلاع والنفاذ للوثائق الإدارية:  1جدول 

  المواد/ المادة   النص القانوني نوع النص

  اتيرالدس

دستور الجمھورية التونسية 
  1959لسنة 

حرية الفكر والتعبير : الفصل الثامن
... والصحافة والنشر والاجتماع 

  ...مضمونة 
يمكن القول بأن ھذا الدستور قد أجاز 
الإطلاع على الوثائق بضمانه لحق 

  .الصحافة

دستور الجمھورية التونسية 
  2014لسنة 

ضمن ت: "من الباب الثاني  32الفصل 
الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ 

  ".إلى المعلومة
من خلال ھذا النص فإن حق النفاذ إلى 
المعلومات والوثائق مكفول بصريح أعلى 

  .نص تشريعي في تونس

القوانين 
  والمراسيم

قانون أساسي عدد 
 24مؤرخ في  22/2016

متعلق بالحق  2016مارس 
 في النفاذ إلى المعلومة

  .ساري المفعول حاليا وھو النص
  ينص على إحداث ھيئة النفاذ للمعلومة
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لسنة  95القانون عدد 
  المتعلق بالأرشيف 1988

أول نص قانوني في تونس أجاز بشكل 
صريح إمكانية الإطلاع على الوثائق 

  .الإدارية

 41/2011المرسوم عدد 
ماي  26المؤرخ في 

والمتعلق بالنفاذ إلى  2011
للھياكل  الوثائق الإدارية

  العمومية

ھدف ھذا  2011أوّل نص بعد أحداث 
تركيز خطة في مجال النفاذ النص إلى 

إلى المعلومات غير أن ھذا النص شمل 
  .اعدّة ھنات جعلت تعديله ضروري

أوامر 
  حكومية

أمر حكومي عدد 
المؤرخ في  918/2017

  2017أوت  17

تسمية أعضاء ھيئة النفاذ للمعلومة بالأمر 
 .تنفيذ مھامھا ءا يمكنھا من بدالحكومي مم

منشور رئيس الحكومة   مناشير
المؤرخ  25التونسية عدد 

والمتعلق  2012ماي  5في 
بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية 

  ، للھياكل العمومية

ھو نص تطبيقي أو دليل اجراءات لتفسير 
لسنة  41وتبسيط ما جاء به المرسوم عدد 

2011.  

 ، كما سيتبين لاحقا،ومة الھيكل المحوري في ھذا المجالقد تبدو ھيئة النفاذ للمعل
غير أن الأطراف المتداخلة أكثر من أن تختزل في ھذه الھيئة خاصة أنھا حديثة العھد 

وتبعا لذلك . 2011مقارنة بمسار تكريس حق النفاذ للمعلومة الذي انطلق في تونس منذ 
  .وتبيان دور كل منھا نتناول في العنصر الموالي مختلف الأطراف المتداخلة

  إلى المعلومات الھياكل والأطراف المعنية بمجال النفاذ. 2.2

في ما يتعلق بالھياكل المشرفة على مجال النفاذ للوثائق الإدارية أو المتدخلة فيه، 
فريق من لضرورة تعيين  25/2012فقد أشار منشور رئيس الحكومة التونسية عدد 

 إشرافتحت والنفاذ للوثائق الإدارية كلف بالإعلام ي يالإطارات العليا بكل ھيكل عموم
بنشر المعلومات بكل العمليات المتعلقة وتوكل لھذا الفريق مھمة القيام  .رئيس المؤسسة

في قرارات الھياكل  البتإلى المحكمة الإدارية عملية ھذا المنشور كما أوكل  .المطلوبة
  .علومات وللوثائق الإداريةالنفاذ للم الحق في بعدم النشر أو الحرمان من

بدت أدوار الأطراف المتداخلة في مجال النفاذ  22/2016ومع صدور القانون عدد 
وتحديد " ھيئة النفاذ للمعلومة"إحداث ھيكل وطني سمّي أكثر وضوحا وذلك من خلال 

  .دور المكلفين بالنفاذ بالھياكل المشمولة بالقانون

بھذا القانون فھي ھيئة عمومية مستقلة ينتخب أمّا ھيئة النفاذ للمعلومة المنشأة 
النفاذ على  ملفكل ما يتعلق بھا من طرف نواب الشعب وذلك للإشراف على ؤأعضا

ذات مواضيع الالمستوى الوطني ولعب الدور الأول من التحكيم في حال التنازع حول 
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لاستئناف في ھذا في حين أسند ھذا القانون للمحكمة الإدارية دور محكمة ا العلاقة بالنفاذ
 .المجال

  : وقد حددت مھام الھيئة أساسا في

وإعلام المعنيين  البت في الدعاوي المرفوعة لديھا في مجال النفاذ للمعلومة -
 ،بالأمر بقراراتھا ونشرھا للعموم بموقع واب خاص بھا

 ،حق النفاذ للمعلومة لممارسةالضرورية إعداد الأدلة  -

 ،فاذ للمعلومةل على نشر ثقافة النالعم -

 .التزام الھياكل العمومية بالنشر التلقائي للمعلومات المحددة بنص القانونمتابعة و -

بإتاحة معلوماتھا ووثائقھا فقد شھدت توسعا كبيرا الھياكل المعنية على صعيد أمّا 
، فبعد أن كانت تقتصر على 41/2011مقارنة بالھياكل المنصوص عليھا بالمرسوم عدد 

دارة المركزية والجھوية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت مصالح الإ
ات والجماعات والمنشآت والھيئات العمومية والوزاركل الھياكل  ،العمومية فقد أصبحت

خاضعة المنظمات والجمعيات وكل الھياكل التي تنتفع بتمويل عمومي، المحلية وكذلك 
ل المشمولة بقانون النفاذ تتسع دائرة الھياكل المعنية وبتوسيع قائمة الھياك .لقانون النفاذ

بمتابعة سبل تسييرھا وحوكمتھا ومتابعة قراراتھا ممّا يؤدي إلى ارتفاع مؤشر شفافية 
  .الدولة بصفة عامة

  النصوص الوطنيةو التطابق مع المعايير الدولية:  النفاذ في تونسقانون . 3

ونتجت عن . حق في النفاذ للمعلومةرساء نظام لضمان اللقد عملت تونس على إ
حترامھا عند إھذه الجھود والخبرات تحديد جملة من التوصيات والخصائص الواجب 

بين مضمون الإطار التشريعي للنفاذ  ملاءمةكما يتوجب ال اعداد إطار قانوني لھذا الحق
  .وبقية النصوص القانونية حيز التنفيذ

  قانون النفاذ والمراجع الدولية. 1.3

وبعض الأدلة  7ي بحثنا ھذا اعتمدنا أساسا على توصيات ومراجع اليونسكوف
المعلومات  منظمةھا توالمبادئ العشرة للحق في المعلومة التي حدد ،التطبيقية من جھة

  .من جھة أخرى 8الرسمي اوالمنشورة على موقعھ ةالكندي

                                                           
7 Principes directeurs pour le développement et la promotion de l'information du 
domaine public gouvernemental, UNESCO, 2004. 
8 http://www.oic-ci.gc.ca/telechargements-downloads/userfiles/files/rtk-
fra/10_Principes_du_droit_linformation.pdf 
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ھا، إن في الجدول التالي نذكر الخصائص الواجب توفرھا والعنصر المتعلق ب
  .وجد، في النص التونسي

  تطابق الإطار القانوني للنفاذ إلى المعلومة في تونس مع المراجع الدولية والمھنية: 2  جدول

  ةالتونسي وصالعنصر المتعلق بھا في النص   الخصائص الواجب توفرھا  

يجب أن يضَُمَّن حق   1
المواطنين في النفاذ للمعلومة 

ور الدولة ويكون بدست
  .موضوع نصوص تطبيقية

الجمھورية التونسية  من دستور 32الفصل 
تضمن الدولة الحق :  2014الصادر في سنة 

 .في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة
تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إل 

 .ٮشبكات الاتصال

 حقالنفاذ إلى المعلومة ھو   2
  .أساسي

مؤرخ في  2016لسنة  22دد قانون أساسي ع
يتعلق بالحق في النفاذ إلى  2016مارس  24

  .المعلومة

ن الحق من مَ يجب أن يضُْ   3
  .طرف ھيكل مستقل

تحدث : 22/2016من القانون عدد  37الفصل 
ھيئة النفاذ إلى "ھيئة عمومية مستقلة تسمى 

  ....تتمتع بالشخصية المعنوية " المعلومة

النفѧѧѧѧѧѧѧѧѧاذ ھѧѧѧѧѧѧѧѧѧو الأصѧѧѧѧѧѧѧѧѧل أو   4
لقاعѧѧѧѧѧѧѧѧدة والحجѧѧѧѧѧѧѧѧب ھѧѧѧѧѧѧѧѧو ا

، الإسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧتثناء
الإسѧѧѧѧѧѧѧѧѧتثناءات يجѧѧѧѧѧѧѧѧѧب أن و

تكѧѧѧѧѧѧѧѧون عقلانيѧѧѧѧѧѧѧѧة ويجѧѧѧѧѧѧѧѧب 
أن تغَُلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَّب المصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلحة 
العامѧѧѧѧѧѧѧѧѧة عѧѧѧѧѧѧѧѧѧن الضѧѧѧѧѧѧѧѧѧرر 
الѧѧѧѧѧѧѧѧذي يمكѧѧѧѧѧѧѧѧن أن يحدثѧѧѧѧѧѧѧѧه 

  .النفاذ

برز ھذا المبدأ في عدة فصول من قانون لقد 
فالفقرة الأولى من الفصل الأول . 2016

يھدف ھذا القانون إلى : "صّل ھذا المبدأتؤ
شخص طبيعي أو معنوي في  ضمان حق كل

  ".النفاذ إلى المعلومة
في باب الاستثناءات استھل المشرع الفصل بـ 

لا يمكن للھيكل المعني أن يرفض طلب النفاذ "
  .....".إلى المعلومة إلا إذا 

وفي ذلك تأكيد مباشر على أھمية جواز النفاذ 
يف بأن ضكما ي. حالات الرفضوتقليل أو تقييد 
ذكورة لا تعتبر استثناءات الاستثناءات الم

خاضعة لتقدير الضرر من النفاذ "مطلقة بل 
ويواصل المشرع في ..." على أن يكون جسيما

التناسب "تمشيه بالتأكيد على ضرورة مراعاة 
بين المصالح المراد حمايتھا والغاية من مطلب 

مفعول الرفض "ويختم الفصل بتحديد " النفاذ
ب على مطلب بزوال أسبابه المبينة في الجوا

  ".النفاذ
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عديدة  انت الإشارات المؤكدة لھذا المبدإن كئل
يوفر القانون  حيث ة أخير نقطةبفإننا نختم 
ممارسة حقه في النفاذ وذلك  لطالب النفاذ

بإمكانية الطعن مباشرة لدى ھيئة النفاذ إلى 
  .المعلومة دون المرور برئيس الھيكل المعني

المعلومة "يجب أن تعرف   5
في المشمولة " كوميةالح

ويجب على . القانوني النص
الإطار التشريعي للدولة أن 
يكون معترفا بالقيمة القانونية 
للوثائق الإلكترونية 

مصادر . وأصليتھا
  .المعلومات يجب تحديدھا

لم يعرف قانون النفاذ المعلومة الحكومية بل 
ر برّ قد يو. بصفة عامة اكتفى بتعريف المعلومة

اكل الخاضعة للقانون ليست كلھا ذلك بكون الھي
ھياكل حكومية بل البعض منھا منظمات أو 
جمعيات أو مؤسسات خاصة مكلفة بنشاط 

  .عمومي
أمّا القيمة القانونية للوثائق الإلكترونية فقد تم 

منذ الإعتراف بھا في مجلة الإلتزامات والعقود 
وأسندت للوثائق الإلكترونية رتبة  2000سنة 

الحجة غير الرسمية إن وقع إعدادھا وحفظھا 
أمّا أنواع  .9وفق شروط تضمن أصليتھا

مصادر المعلومات أو شكلھا فقد نص المشرع 
على كون المعلومات المقصودة بقانون النفاذ 
ھي كل المعلومات التي أنتجھا أو تحصل عليھا 

ن في إطار الھيكل الخاضع لأحكام القانو
 .ممارسة نشاطه مھما كان شكلھا ووعاؤھا

يجب أن يشمل القانون كل   6
  .الھياكل العمومية

القانون عدد الفصل الثاني من لقد نص 
موسعة للھياكل على قائمة  22/2016

  .الخاضعة لأحكامه

إجراءات طلب النفاذ يجب   7
أن تكون بسيطة، سريعة 

لا يجوز للھيكل . ومجانية
ب أسباب النفاذ العمومي طل

  .للمعلومة

ذه النقطة ضمن الفصل التاسع من أدرجت ھ
استعمال  أجازحيث  2016 النفاذ لسنة قانون

المطبوعة الإدارية المعدة للغرض والمتوفرة 
على مواقع الواب الخاصة بالھياكل أو بمكاتبھم 

تحرير مطلب على ورق بكما يمكن الطلب 
  . عادي على أن يدرج البيانات الضرورية

لا يلزم "من القانون على  11ونص الفصل 
طالب النفاذ بذكر الأسباب أو المصلحة من 

  ".الحصول على المعلومة ضمن مطلب النفاذ
والحصول على  النفاذ إجراءاتمجانية أمّا

                                                           

 .والعقود التونسية الالتزاماتمكرر من مجلة  453الفصل 9 
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مضمونة ولا توظف أي فالمعلومات والوثائق 
معاليم إلا إذا تتطلب توفيرھا جملة من 

يلزم القانون  وفي ھذه الحالة. المصاريف
الھيكل المعني بإعلام طالب النفاذ مسبقا وعدم 

المصاريف الحقيقية التي  غيرتحميله 
  .استوجبت توفير المعلومة

يستوجب على موظفي النفاذ   8
  .مساعدة طالبي النفاذ

من القانون عدد  9من الفصل  2الفقرة لزم ت
المكلف بالنفاذ بمساعدة طالبي  22/2016

   .المطالب عند الحاجة النفاذ في تحرير

يجب أن يكون رفض النفاذ   9
  .معللا

خيرة لأنت ھذه النقطة صراحة بالفقرة امِّ لقد ضُ 
وإذا " من القانون أعلاه من الفصل الرابع عشر

كان الردّ بالرفض، فيجب أن يكون قرار 
الرفض كتابيا ومعللّا مع التنصيص على آجال 
يه وطرق الطعن والھياكل المختصة بالنظر ف

."...  

يجب أن يضُمن حق التظلم   10
  .ضد قرار الحجب

مكّن القانون طالبي النفاذ من حق وذلك ضمن 
  .من قانون النفاذ 31و 30، 29الفصول 

يجب على الھياكل نشر   11
المعلومات الأساسية آليا، 

  .دون طلب

أدرجت ھذه النقطة في باب خاص بھا وھو 
بمبادرة  في واجب نشر المعلومة: "الباب الثاني

وقد حدد القانون قائمة ". من الھيكل المعني
للوثائق الواجب نشرھا وتحيينھا دوريا وكيفية 

  .القيام بذلك النشر

بالرجوع للخصائص المعتمدة بالجدول السابق يمكن القول بأن قانون النفاذ 
ائص الواجب توفرھا في النصوص ل المبادئ والخصالتونسي يستجيب لج للمعلومة
 للإطار التونسي الاعتبارالأخذ بعين غير أن بعض النقاط الأخرى قد تستوجب . ةالحديث

لما جاء به ھذا حتى تكون ملائمة تستدعي تحيين بعض النصوص القانونية السابقة أو 
  : ومن ھذه النقاط نتناول ثلاث نقاط رئيسية وھي. القانون

ي الوثائق الإدارية ف تخصصينمموظفين الللالتونسي ع المشرّ عدم إيلاء :  أولا
باعتبارھم السلك  ،لقدراتھم ومجالات توظيفھا في مجال النفاذ الاھتمامالقدر الكافي من 

 على مستوى تمثيلھم ، وذلك سواءاى مجال النفاذ للوثائق الإداريةالأنسب للإشراف عل
فاذ فة بملف النبھيئة النفاذ إلى المعلومة أو على مستوى الھياكل المكلّ  )أو عضويتھم(
والعمل  العامةفموضوع النفاذ يستھدف أساسا الوثائق والمعلومات . مختلف المؤسساتب

للموظفين المتخصصين في الوثائق الإدارية تكليف على ضمان سبل توفيرھا يقتضي 
الكفاءات  إن تھميش. وكفاءتھم العملية في التعامل مع الوثائق الإدارية ةالعلمي لمؤھلاتھم

لوثائق يتناقض مع أسس حوكمة الموارد البشرية التي تھدف إلى المختصة في إدارة ا
  .الإدارية كل في مجال تخصصه القصوى من القدرات الاستفادة
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على  22/2016من القانون عدد  60الفصل  الثانية منت الفقرة نص:  ثانيا
في غضون سنة على أقصى تقدير تنظيم أرشيفھا  المؤسسات المعنية ضرورة استكمال

صريح بأھمية  اعترافللھياكل فإنه  اا ھذا النص ملزملئن بدو. يخ نشر القانونمن تار
  . التصرف في الوثائق والأرشيف في تحقيق عناصر الحوكمة

قانون النفاذ التونسي متعددة إلا أنه بھمة أو غير القابلة للتحقيق بلئن كانت النقاط الم
  .حقةلاالمن خلال النصوص الترتيبية  منھا كثيراليمكن تجاوز 

متھا لما جاء به ءأمّا في ما يتعلق بتحيين بعض النصوص القانونية السابقة قصد ملا
مع نتطرق في العنصر الموالي لتطابق قانون النفاذ إلى المعلومة ھذا القانون فإننا س

للتأكد من تجانسھا وعدم تعارض فصولھا بما يؤثر على  القانون المتعلق بالأرشيف
  .تحقيق أھدافھا

  والقانون المتعلق بالأرشيف معلومةبين قانون النفاذ إلى ال ملاءمةال. 2.3

 التذكيرجدر يبين قانون النفاذ وقانون الأرشيف  مةءالملاقبل الخوض في ضرورة 
والمتعلق بالأرشيف ھو أول نص تونسي شرّع  1988لسنة  95القانون التونسي عدد  أن

فبالإضافة  .على الأرشيف العام بالإطلاعق للنفاذ للوثائق الإدارية ضمن باب خاص يتعل
عليھا فقد أرسى قواعده الأساسية  والإطلاعلكون ھذا النص أجاز النفاذ للوثائق الإدارية 

 الإطلاعنسخ ومثل مبدأ مجانية المثل الإطلاع على عين المكان أو الحصول على 
وجل ھذه النقاط تكرر  ...الإطلاعللوثائق المتحصل عليھا اثر عملية  القانونيةوالقيمة 

تضمينھا بالنصوص المتعلقة بالنفاذ ممّا يؤكد على أن قانون الأرشيف كان سباّقا وأسّس 
 .اللبنة الأولى لحق النفاذ إلى الوثائق الإدارية

برنامج الوطني لإدارة الوثائق الإدارية يعتبر من أھم ركائز مجال النفاذ الكما أن 
المعلومات  ومراحل مضبوطة وحفظ إجراءاتوفق  س لتنظيم إدارة الوثائقحيث يؤسّ 
للملفات  الاسميةالقائمة كأدوات العمل الأرشيفية،  ثلّمتكما . وفق طرق حديثة والوثائق

، من أھم المراجع المعتمدة )أو الحفظ( النموذجية ونظام التصنيف وجداول مدد الاستبقاء
، مثلا، توفرّ المعطيات الكفيلة ميةسالإفالقائمة  .لضمان حق النفاذ إلى الوثائق الإدارية

أمّا . ممّا يساھم في تحديد حاجيات المستفيد من النفاذ مؤسسةتداوله كل تنتجه وتبتحديد ما 
جداول مدد الاستبقاء فتوفر المعطيات الضرورية حول الجھة الإدارية التي تحتفظ 

بآجال علومة المتعلقة كما تقدم ھذه الوثيقة الأرشيفية الم .كل وثيقةلبالنسخة الأساسية 
وبالتالي فإن أدوات العمل الأرشيفية تعتبر مصدرا . وأماكن حفظ الوثائق والمسؤول عنھا

  .تمكّن من تيسير عملية النفاذ وتحقيق أھدافھاثريا وأساسي التي 

وبالرغم من ھذه المزايا المھمة للنظام التونسي لإدارة الوثائق العمومية فإن بعض 
لمزيد التحكم والسيطرة في الأرصدة الوثائقية ونظم المعلومات  روريةضالنقاط قد تبدو 

آلية لتسجيل وضبط كل  إرساءومن ھذه النقاط يمكن التأكيد على ضرورة . الحكومية
 لاختفاءممّا يوثقّ الأنشطة الإدارية ويضمن التفطن  بالھيكلالوثائق المنتجة أو المتداولة 

  . أو ضياع أيّ منھا
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عوان سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف في الوثائق ونظرا لتخصص أ
شراف على لإالإدارية يستحسن أن توكل مھمة إعداد نظام تسجيل الوثائق الإدارية وا

بط ھذا النظام بمكتب الضبط وأن رتتنفيذه لمنتسبي ھذا السلك كما يبدو من المفيد أن ي
  . لھيكليرتبط بكل النظم الفرعية للمعلومات المستعملة داخل ا

قانون النفاذ إلى المعلومة ( في تطابق مقتضيات القانونين في مستھل التدقيق
كون قانون النفاذ يتوجب التأكيد على حيث الشكل، حيث من ، ننطلق )وقانون الأرشيف

م ويحتّ . إلى الوثائق أعلى درجة من القانون المتعلق بالأرشيف نظرا لكونه قانون أساسي
على  وقع التنصيصإذا  لأدنى درجة مع النص الأعلى درجة إلاّ ذلك أن يتناسب النص ا

  . من قانون النفاذ 28خلاف ذلك كما ھو الأمر بالفصل 

دراسة قانون النفاذ إلى المعلومة وتطابقه مع قانون  فإن ،أمّا من حيث المحتوى
  : الأرشيف مكنتنا من استنتاج النقاط التالية

ئق الإدارية وحفظھا ھو إتاحتھا عند الحاجة إن الھدف الأساسي من تنظيم الوثا -
وبالتالي فلابد أن تأخذ كل الاجراءات الكفيلة بتحقيق ھذا الھدف بما يتطابق مع  ،إليھا

قانون وبالتالي ضرورة تحديث  للأرشيف المتعلقة بإتاحة الوثائقمبادئ المجلس الدولي 
 ،تضيات قانون النفاذقالأرشيف ليتطابق مع م

النفاذ في  أولويةھي مع التوجه العام للمشرع من حيث إقرار التماأھمية  -
ل تغيير صياغة النص من في قانون الأرشيف حيث يفضّ  بالإطلاعالنصوص المتعلقة 

 يمكن الإطلاع على الأرشيف العام"إلى " ... الإطلاع على الأرشيف العام إلا لا يمكن "
..."، 

ويل أو ترحيل الوثائق الإدارية دون يحول تح للأرشيف يسمح بأن القانون الحالي -
 ،لوثائق المتاحة في الفترة النشطةكانت ضمن ا ولوإتاحتھا 

قصد التقليص منھا أو حذف آجال الإطلاع إعادة النظر في آجال إتاحة الوثائق  -
 ،السابقة تإن كانت الوثائق متاحة في الفترا

كحل مبدئي  الأرشيف من قانون18و  17اللجوء لتفعيل وتوسيع استعمال الفصل  -
والعمل على  قبل تحيين مختلف النصوص المكوّنة للمدوّنة القانونية في مجال الأرشيف

تحيين النصوص ل 2012تطبيق المبادئ التي أعلنھا المجلس الدولي للأرشيف سنة 
 ،المعتمدة

لسنة  1981من الأمر عدد  14نظر في جدوى الفقرة الثانية من الفصل ال -
198810، 

                                                           
المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف  1988ديسمبر  13المؤرخ في  1988لسنة  1981أمر عدد  10

على  والإطلاعالأرشيف وتحويل الأرشيف  وإتلاففي الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز 
 .الأرشيف العام



  حامدي طارق. أطارق الورفلي ؛ . د                                                                               120

من  15بين توجھات المشرع التونسي في مجال النفاذ ومضمون الفصل  لاؤمالت -
مبادئ المجلس الدولي المبدأ الخامس من من جھة وبين الفصل المذكور و الأمر السابق

يقع حصر حق النفاذ للمعلومة في فئة  ، حيث لاللأرشيف لإتاحة الوثائق من جھة أخرى
، فئة الأجنبيوالمواطن (والتكافؤ  ةعد المساوادون مبررات قانونية تتسم بقوادون أخرى 

 ،)دون أخرى أو شخص دون آخر في نفس الفئة

مزيد النظر في آليات ووسائل النشر بمبادرة من الھيكل في ما يتعلق ببث و -
المعلومات والوثائق التاريخية والعلمية وذات البعد التراثي والذاكرة الوطنية عبر 

المعلومات والوثائق الممكن  مما يضاعف حجم خاصة، ثةتكنولوجيا المعلومات الحدي
من  الاستفادةالتفكير في للأرشيف الوطني التونسي وفي ھذا الصدد يمكن . إتاحتھا للعموم

الإطار التشريعي المتعلق بالنفاذ لتقديم صنف جديد من المعلومات والوثائق حديثة النشأة 
فالأرشيف الوطني يحتوى . شيف الحاليمقارنة بعمر الوثائق المتاحة وفق قانون الأر

الخمس أو عشر سنوات وتحتوى  إنتاجھاوثائقية عديدة لا يتجاوز تاريخ  على أرصدة
دون انتظار لعشرات السنين منھا آنيا و الاستفادةعلى كم ھائل من المعلومات الممكن 
ر من يغيّ ن إن قانون النفاذ يمكن أوبالتالي ف. 1988مثلما ينص على ذلك قانون الأرشيف 

المنتجة قبل  التاريخية خصص الأرشيف الوطني في الوثائقتالفكرة الحالية حول 
معلومات ووثائق حديثة نسبيا بالإضافة  توفرّ وتقدّممؤسسة إلى عشرات أو مئات السنين 

من مبادئ المجلس للمبدأين الثاني والثالث ھذه النقطة تجسيدا وتعتبر  .للرصيد التاريخي
  .شيف المتعلقة بإتاحة الوثائقالدولي للأر

  والحوكمةالنفاذ للمعلومات وللوثائق الإدارية . 4

  قانون النفاذ وتحقيق عناصر الحوكمة. 1.4

أو يتحصل عليه من  ينتجف المعلومة أو الوثائق الإدارية على كونھا كل ما رّ تعُ
اريخھا ھا وذلك مھما كان تنة في إطار ممارسة الھياكل لنشاطوثائق ومعلومات مدو

للمعلومات أو للوثائق وتتفق جل النصوص على مفھوم النفاذ . 11وشكلھا ووعاؤھا
في التجربة . طلب في الغرضبالمضمنة بھا بكونه النشر الإرادي من طرف الھيكل أو 

ر موضوع ومحور عملية النفاذ من النفاذ إلى الوثائق الإدارية وفق التونسية، تطوّ 
لى النفاذ للمعلومة وفق القانون الأساسي عدد إ 41/2011منطوق المرسوم عدد 

مما يمكّن الأشخاص من الحصول على المعلومات المضمنة بالوثائق التي قد  22/2016
كل من كما يمكّن ذلك الھيا. ق المستثناةالوثائ المصنفة ضمنتحتوي بعض المعلومات 

  .تقديم البيانات المطلوبة في أي شكل تراه مناسبا

بين  الارتباطمن تجاوز  22/2016التونسي عدد الأساسي ن لقد مكّن القانو
المُحتوََى والمُحتوَِي، فالھدف الأساسي من النفاذ ھو المعلومة مھما كان شكلھا أو وسيلة 

                                                           
والمتعلق بالحق في النفاذ إلى  2016مارس  24المؤرخ في  22/2016التونسي عدد  القانون الأساسي 11

 .المعلومة
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أم  الاجتماعيورقية أم رقمية، عبر موقع الواب أو صفحات التواصل (توثيقھا ونشرھا 
وبھذا التوجه لم تعد الوثيقة ). بالھيكلضمن قاعدة بيانات ونظم معلومات داخلية خاصة 

ة وبذلك يمكن ئالإدارية وحدة واحدة بل أصبحت مجموعة من المعلومات القابلة للتجز
احتوائھا  تبرير رفضھا بحجةالنفاذ لبعض المعلومات دون أخرى من نفس الوثيقة دون 

ھذا الفصل ويعتبر  .على معطيات شخصية أو معلومات تتعلق بالأمن والدفاع الوطنيين
وبذلك رفعت عديد  االنفاذ وتكريسا لكون حجب الوثائق أصبح استثناء انتصارا لمبدإ

  .الحواجز أمام عناصر الشفافية

ة التقسيمات الإدارية دارية ھو نتاج طبيعي لممارسلا شك أن إنتاج الوثائق الإ
من وثائق  تنشئه االتحفظ عن نشر متفضل غالبا لعملھا اليومي وأن الھياكل الإدارية 

المتعلق بالحق في  22/2016غير أن القانون الأساسي عدد  ،ومعلومات بشكل أو بآخر
كبيرا من متطلبات الشفافية بإزاحة أحد أھم أسباب  اقد أضفى قدر النفاذ إلى المعلومة

إن . حجب الوثائق الإدارية وھو التعلل باحتواء الوثائق على معطيات شخصية أو سرية
حجب بعض المعلومات التي تمثل عائقا لنشرھا ولوثائق قبل نشرھا إجازة اجتزاء ا

وإجازة نشر المعلومات في صيغ مختلفة بغض النظر عن الوثائق المتضمنة لھا يعتبر 
حلاّ جيد جدا للتوفيق بين حق المواطن في الحصول على البيانات والمعلومات التي 

وحق المؤسسة في حماية مصالحھا  ھا،ممّا يعزز الثقة بين المؤسسة والمتعامل مع يريدھا
الحيوية وعدم نشر ما يضرھا أو يمس من المعطيات الشخصية لأفرادھا أو للمتعاملين 

  .وھو ما يمكنھا من تطوير قدراتھا التنافسية معھا

الفصل بين من  2016 سنةلالتونسي قانون النفاذ  مكّن تماشيا مع نفس التوجه فقد
يد بقائمة الوثائق د طرق نشر المعلومات دون التقتعدمن والمعلومات والوثائق 

النفاذ بالمكلفين بملف المتعلقة  المعطياتحيث يمكن مثلا نشر  ،المتداولة بالھيكل
على موقع المؤسسة دون نشر الوثائق والمعطيات الشخصية لھم  للمعلومة بھيكل ما
  .كالمعرف الوحيد الخ

فقد نص المشرع التونسي على منوالين وسواء تعلق الأمر بالمعلومة أو بالوثيقة  
  : يمكن وفقھما نشر المعلومات المتداولة بالھياكل الخاضعة لقانون النفاذ

يتمثل في النشر الإرادي أي مبادرة الھيكل المعني بنشر وتحديث  المنوال الأول
مجموعة من المعلومات أو الوثائق في شكل قابل للاستعمال عبر موقعه على شبكة 

المشتركة بين المؤسسات الوثائق قائمة موسعة من أنواع وقد حدد القانون . الأنترنت
 .أھمھا تلك المتعلقة بسياساتھا وبرامجھا وميزانيتھا

ر قواعد الإطلاع على الوثائق والمعلومات الإدارية ييعتبر ھذا المنوال تجسيد لتغي
ق المتعلقة الھياكل ملزمة بنشر كل الوثائ أصبحتفحيث كان الحجب ھو القاعدة 

  .بسياساتھا وبرامجھا على سبيل المثال وذلك تلقائيا ودون أي طلب

مستوى عال من الشفافية فإن النشر الإرادي للسياسات بالإضافة إلى تحقيق 
عمل التشاركي وتوفير ظروف مناسبة للوالبرامج والمشاريع المستقبلية يمكن من توفير 

داء المؤسسة ولويات ممّا ينعكس إيجابا على ألأسبل المساعدة في اتخاذ القرار وتحديد ا
سبل تسييرھا وتحقيق المصلحة العامة وھي من  ولالمجتمع ح رضىويرفع من مستوى 
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ن جميع أفراد المجتمع من المساھمة في كما أن النشر الإرادي يمكّ . أھم أھداف الحوكمة
  .ة لديھاجھود ھياكل الرقابة والتفقد وتفادي نقص الموارد البشرية المتوفر

يتمثل في النفاذ للمعلومات بطلب من أي شخص يرغب في  المنوال الثاني
معدّ للغرض أو عبر كتابة مطلب على  ةموحّد استمارةالحصول على معلومة وذلك عبر 

لم يشترط المشرع على صاحب طلب النفاذ أن يكون صاحب منفعة أو أن  .ورق عادي
بل إنه قد فتح باب الإطلاع على  ،لومات المطلوبةتكون له علاقة مباشرة بالوثائق أو المع

الوثائق الإدارية للعموم دون قيد أو شرط بخصوص صفة طالب النفاذ وفي ذلك دعم 
  .المساءلةلأسس 

تيسير سبل الإطلاع وتجاوز  يؤكد المشرع التونسي على المنوال  من خلال ھذا
مھما  كتبالإدارية أو أي حيث يجيز استعمال المطبوعة الممكنة كل أسباب العراقيل 

كانت صيغته أو شكله بل أن المشرع نص على ضرورة مساعدة المكلف بالنفاذ لطالب 
  .لرفض طلب الإطلاع على المعلومات وقوع أخطاء شكلية تؤديالنفاذ لتفادي 

  وعناصر الحوكمة استثناءات النفاذ. 2.4

كانت بالدفع نحو جواز الفلسفة العامة لقانون النفاذ للمعلومة على الرغم من أن 
في  يترددالوصول الحر ودون قيود للمعلومات والوثائق الإدارية فإن المشرع التونسي لم 

بعض المعلومات أو الوثائق من النشر  استثناء إدراج حدود لھذا الحق والتنصيص على
أو  أو الإتاحة لتجنب إلحاق الضرر بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو العلاقات الدولية

بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية وضمان 
فمن خلال إدراج استثناءات تجيز للھياكل  .سلاسة سير الأعمال والأنشطة الإدارية

حماية مصالح وفرّ سبل فإن المشرع التونسي قد  ،الإدارية حجب بعض أنواع الوثائق
أنواع المعلومات الحيوية أو السرية حتى بعد انتھاء  المؤسسة وحقھّا في عدم نشر بعض

مصادر النشاط المتعلق بھا ممّا يساعد في تھيئة عوامل تطور المؤسسة والمحافظة على 
تعزيز  في الاستثناءاتوتساھم ھذه . مصالحھا الذاتية ومصالح المتعاملين معھاقوتھا و

  .12لحوكمة بالنسبة للمؤسسة ذاتھاعتبر أحد أھداف اتي تالقدرة التنافسية للمؤسسات وال

وتبعا لكل ما سبق شرحه وتبيانه في ھذا العنصر، فيمكن التأكيد بأن الإطلاع 
والنفاذ إلى المعلومات والوثائق الإدارية يساھم بشكل مباشر في تحقيق الشفافية وتوفير 

على ما  ادالاعتمالإدارية والقانونية كما يمكن  المساءلةمستلزمات التدقيق والمتابعة و
ينشر تلقائيا من معلومات وبيانات لتقييم القرارات الإدارية وتقديم النصائح والخبرات 

  .الفنية اللازمة للمساعدة في اتخاذ القرارات بشكل جماعي

                                                           
 .15، ص 2015مدحت محمد أبو النصر، الحوكمة الرشيدة فن إدارة المؤسسات عالية الجودة،  12
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  خاتمةال

لأھمية إرساء أسس الحوكمة والھياكل الدولية لقد تفطنت عديد الدول والحكومات 
على المواصفات والمعايير  الاعتمادكلھا ولضرورة الرشيدة في مختلف مؤسساتھا وھيا

غير أن تحقيق وتطبيق . الوطنية والدولية لتحقيق النجاعة في القطاع العام أساسا
ظيم وثائقھا والتحكم في تنمج فعالة لابريستوجب المؤسسات ھذه بمقتضيات الحوكمة 

منذ في تونس، ، وضعوقد كان برنامج التصرف في الوثائق والأرشيف، الذي . حفظھا
الحوكمة ومتطلباتھا مثل  مرتكزاتلبناء  اصلب اأواخر ثمانينات القرن الماضي، أساس

الوثائق والملفات و والمعلومات البيانات توفر والمحاسبة اللذان يستوجبان المساءلة
  . الضرورية لكشف الفساد

مة خطوات ھا ھاقيحقبتالدول  لعديد منل اتونس نموذجأصبحت  2011سنة منذ و
وھيئة  2016ج بقانون أساسي سنة توّ الذي في مجال تكريس الحق في النفاذ للمعلومة 

إذ ونھائية غير أن ھذه الخطوات لا تعتبر كافية . شرف على تطبيق مقتضياتهمستقلة ت
الرشيدة وتعزيز دور ومھام  مةالحوكيجب على تونس مواصلة جھود ترسيخ مبادئ 

ومختلف المؤسسات أو المنظمات التي  المؤسسات العامةب المختصين في الوثائق الإدارية
لھياكل المشرفة على تجميع ومعالجة الأرصدة الأرشيفية ل يبقىكما  .تساھم الدولة فيھا

د ذلك في النصوص التشريعية يمبدأ الإتاحة ما يستلزم من العناية وتجس يلاءلإ دور ھام
جھات المشرع الوطني من جھة ومختلف برامجھا حتى تتوافق مع تو الإجراءاتوأدلة 
   .مبادئ المجلس الدولي للأرشيف حول الإتاحة من جھة ثانيةومع 
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